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Importance of the research: 
 It has been agreed that the legal principles and the decisions of the Federal 
Court of Appeal represent a source of inspiration that guides the lower 
courts in all their specializations. Moreover, it is also considered as a source 
of guidance for legislature when making law or amending law, and this 
flexibility has led to harmony with life’s demands and its new circumstances.  
There is no doubt that the decisions of the Federal Court of Appeal 
represent the truth and essence of justice, as the latter is the ultimate 
object that law endeavours to accomplish in any place at any time.  
The Federal Court of Appeal supervises the efficiency of the implementation 
of the rule of law, as it shows whether the lower courts are rightly guided or 
not, and it also explains any mistake in utilising the law, that occurred as a 
general function of the court. Moreover, there is a vital part in its operation 
which is the criminal dimension. The latter is concerned with people’s lives, 
freedom and properties; especially the judges who are the carriers of the 
righteous cressets against darkness and evil though the provision of fair 
judiciary which maintain rights and freedom. 
In Iraq, despite the difficult circumstances, the judiciary has always been the 
corner stone of justice. In the midst of the difficult situations of Iraqi society 
and the suffering of terrorism in the community’s life, it has been an 
obligation upon the Iraqi legislature and the Iraqi judicial system to face 
terrorism within a legal and judicial framework in order to be assured of 
limiting this phenomenon. It is in this regard that the importance of this 
research appears, as it highlights the rules of the Federal Court of Appeal 
concerning terrorist crime and its related activities, especially the criminal 
contribution in terrorist crime. This research will also explain the content of 
these decisions such as legal conformation of the activities that were 
mentioned earlier, and the determination of the punishment according to 
the circumstances of the crime and its perpetrator. On the other hand, this 
paper will aim to show the contradiction in the Court‘s decisions, which 
offer an opportunity to reach a  stability in the  legal principles of the 
judgements and decisions of the Federal Court of Appeal. 
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التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة 

 الجنائية في الجريمة الارهابية

.زينب د                                                                                                  

 احمد

 

 :أهمية البحث
م مصدرا تستهدي بها المحاك ةنيتعد أحكام محكمة التمييز الاتحادية وما تتضمنه من مبادئ قانو 

نها نافذ متشريع القوانين أو تعديل الأنها مصدرا يسترشد به المشرع عند  االدنيا على اختلاف اختصاصاتها كم
ن محكمة التمييز الاتحادية هي عنوا ملجعله ينسجم مع متطلبات الحياة وظروفها المستجدة كما أن أحكا

 كانمن و تحقيقها في كل زماإلى  ة هي الغاية الأسمى التي يهدف القانونوجوهر العدالة وهذه الأخير الحقيقة 
 سن أوي تراقب حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما وهي التي تبين حتحيث أن محكمة التمييز الاتحادية هي ال

ذا كان ما ذكر يتعلق  مل عبفساد استدلال المحاكم كما أنها هي التي توضح الخطأ في الإسناد القانوني وا 
نب هناك جزء من عملها على قدر كبير من الأهمية ألا وهو الجا التمييز الاتحادية بشكل عام فأن محكمة

جه هم حملة مشاعل الحق بو  ةت وممتلكات الناس خاصة وأن القضاالجنائي لأن الأخير يتعلق بأرواح وحريا
يبقى وفي العراق كان ولا يزال وسظلمات الباطل ومن خلال أحكام القضاء العادل تصان الحقوق والحريات.  

  القضاء العراقي ركن العدالة رغم الظروف والصعوبات، وفي خضم ظروف المجتمع العراقي وما خلفه 
طر من آثار على حياة المجتمع فكان لزاما على المشرع العراقي والقضاء العراقي مواجهته بالأ الارهاب

لى عومن هنا تبدو أهمية البحث الذي يسلط الضوء الظاهرة القانونية والقضائية التي تكفل الحد من هذه 
في  جنائيةوالأعمال المتصلة بها وخاصة المساهمة ال الإرهابيةأحكام محكمة التمييز الاتحادية بشأن الجريمة 

روف فقا لظو وما تحتويه هذه الأحكام من تكييف قانوني للأعمال المذكورة وتحديد لعقوباتها  الإرهابيةالجريمة 
ضع الفاعل والجريمة ومدى التناقض في أحكام محكمة التمييز الاتحادية بخصوص هذا الموضوع وما يمثله و 

 ةنيلقانو ه لرفعه وتحقيق الاستقرار القضائي للمبادئ اتناقض في الأحكام الجزائية من فرصاليد على مواطن ال
 . ةتحاديفي قضاء محكمة التمييز الا

 إشكالية البحث:
هدف أسمى يتمثل بالعدالة وهذا يعني أن القانون لا  قتحقيإلى  في كل زمان ومكانيهدف القانون 

يعدو عن كونه وسيلة لتحقيق ذلك الهدف الأمر الذي يترتب عليه نتيجة مهمة تتمثل في أن تطبيق القانون 
كس الع و صه المجردة فقط هو الذي يعطي الفاعلية لتحقيق العدالةو بشكل سليم يتفق مع روحه لا نص
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الهدف  قتحقي نلقانون يفرغ هذه الوسيلة من روحها ومحتواها ويحول دو لصحيح أي أن التطبيق غير السليم 
ذا كان  في ميدان  صورها تتمثل في العدالة الجنائية زلعدالة مظاهر وصور عديدة فأن أبر لالمنشود، وا 

لجاني إذا ثبت ارتكابه لجريمة في محاكمة القضاء الجنائي إذ أن تحقيق العدالة المذكورة لا يكون إلا بمعاقبة ا
بدو إشكالية البحث في أن الواقع العملي المنسوبة إليه وت ارتكابه للجريمة عادلة أو الحكم ببراءته أن لم يتأيد

قد يشهد خطأ في تطبيق القانون من قبل محاكم الدرجة الأولى ويعول على محكمة التمييز الاتحادية في 
زالة ورفع التعارضتصحيح الخطأ في التط الدرجة الأولى على  والتناقض الحاصل في أحكام محاكم بيق وا 

اختلاف اختصاصاتها سوى تعلق الأمر بالتكييف القانوني للجريمة أو تعلق بالعقوبة الواجب فرضها، ولما 
ن كان الإرهابيةكان المجتمع العراقي في هذه الفترة يشهد حدوث الجريمة  موغل  وهي نمط من الإجرام وا 

ذا كان التكييف القانوني للجريمة  أمر لا يثير  الإرهابيةبالقدم إلا أنها حديثة العهد بالنسبة للمجتمع العراقي وا 
–التبعية وخاصة المساهمة الجنائية  الإرهابيةبالبحث مشكلة معينة إلا أن الأعمال المتصلة بالجريمة 

ات التشريعية على المستوى الدولي والداخلي بشأن جانب الاختلافإلى  هي مثار الجدل الفقهي -الاشتراك
تكييفها القانوني وبالتالي العقوبة المناسبة وهذا الأمر أنعكس على التطبيقات القضائية وفي العراق تثار 
الإشكالية أنفة الذكر فيما يتعلق بالتناقض في التطبيقات القضائية بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة 

الذي يزيد المشكلة هو أن يكون التناقض حاصل في أحكام محكمة التمييز الاتحادية وهي مر والأ الإرهابية
زالة االجهة التي تأخذ على عاتقها تصحيح الخطأ في تطبيق القانون من قبل محاكم الدرجة الأولى  لتعارض وا 

 جوهر إشكالية البحث. ابين الأحكام القضائية وهذ
 فرضية البحث:

 سئلة التالية:في الأ تتمثل فرضية البحث
جنائي في ضوء نصوص التشريع ال الإرهابيةلمساهمة الجنائية في الجريمة لما هو التكييف القانوني أولًا: 

 .هابيةالإر شتراك في الجريمة اة قائمة بذاتها ام انها مجرد فهل تعد جريمالعراقي والقوانين المقارنة 
اذا عليها الا دم العقاب عهو الاشتراك  -التبعية –مة الجنائية بالنسبة للمساهصل العام ذا كان الأإثانياً: 

وقعت الجريمة موضوع المساهمة، فهل يسري هذا الاصل العام على المساهمة الجنائية في الجريمة 
 ام ان الاخيرة لاتخضع لهذا الاصل العام. الإرهابية

 عالجت فهل الإرهابيةلجنائية في الجريمة التشريع الجنائي العراقي وتغطيته للمساهمة ا ةمدى كفايثالثاً: 
هذا  2005لسنة  13المعدل وقانون الارهاب رقم  1969لسنة  /111نصوص قانون العقوبات رقم 

 ع من جميع جوانبه.و الموض
بذاتها  قائمة هل يعتبرها جريمة الإرهابيةرابعاً: ما هو موقف الفقه الجنائي من المساهمة الجنائية في الجريمة 

جريمة وبالتالي لا عقاب عليها الا اذا وقعت ال الإرهابيةيعتبرها مجرد اشتراك في الجريمة  ام انه
 .الإرهابية

 .الإرهابيةخامساً: ما هو اتجاه الاتفاقيات الدولية بشان المساهمة الجنائية في الجريمة 
 ات.القرار  وما هو مضمون هذه الإرهابيةسادساً: هل هناك قرارات دولية تتعلق بالمساهمة الجنائية في الجريمة 
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لسنة  111سابعاً: ما هي التعديلات التي ينبغي ادخالها على التشريع الجنائي العراقي وقانون العقوبات رقم 
هل و  الإرهابيةير المساهمة الجنائية في الجريمة طبغية تأ 2005لسنة  13لارهاب رقم وقانون ا 1969

ل ام ان الامر يتطلب اعادة صياغة نصوص قانون التعديوهل يكفي ان اجراء التعديل ضروري 
 الارهاب بالشكل الذي يحقق أغراضه في الحد من ظاهرة الارهاب.

 :أهداف البحث
 جرائمتسليط الضوء على النقص والقصور في التشريع الجنائي العراقي بشأن المساهمة الجنائية في ال .1

شريع قانون يؤطر كافة صور المساهمة والاعمال المتصلة به بغية استكمال النقص وت الإرهابية
 .الإرهابيةالجنائية في الجرائم 

 ساهمةم محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بالتكييف القانوني لاعمال المبيان التناقض في احكا .2
من  له ذلكوكذلك التناقض في تقدير العقوبة لمثل تلك الاعمال وما يمث الإرهابيةالجنائية في الجرائم 

 لازالة ذلك التناقض كونه يمثل نقطة البداية. اهمية

ك وكذل الإرهابيةبيان موقف التشريعات الجنائية المختلفة بشان المساهمة الجنائية في الجريمة  .3
 الشان. هذاالقرارات الدولية المتعلقة ب

جم سالموضوع والاخذ بالاتجاه الذي ين هذائدة في الفقه الجنائي المعاصر بهات السااتوضيح الاتج .4
 في العراق. الإرهابيةمع واقع الجريمة 

 إلى ييؤد اوالعقوبة المفروضة وبم الإرهابيةالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين جسامة الجريمة  .5
 الحد من خطورتها.

 المحاكم تعتمدهاالقضائي من خلال الاستقرار على مبادئ قانونية بيان أهمية تحقيق الاستقرار  .6
ئ ى مبادعلالصادرة منها وهذا لا يتأتى الا باستقرار محكمة التمييز الاتحادية الجزائية في الاحكام 

 المتمثلة بالحد من خطرلهما من مصالح المجتمع تستحة تستوحيها من روح القانون و قانونية واض
 .الإرهابيةالجرائم 

نت هي تعريف القارئ العادي والمواطن المهتم وذوي الاختصاص بان الاحكام القضائية وان كا .7
وان  عنوان الحقيقة ولكن قد يشوبها الفساد في الاستدلال او العيب والخطأ في تطبيق القانون حتى

 كانت صادرة من أعلى سلطة قضائية.
 منهجية البحث:

سيتم بعونه تعالى تناول موضوع التناقض في قضاء محكمة التمييز الاتحادية بشأن المساهمة 
لموضوع االتحليلي معتمدا على المصادر المتعلقة بهذا  الوصفي فقا للمنهجو  الإرهابيةالجنائية في الجريمة 

ناول مبحثين نتإلى  تقسيم البحثإلى  وخصوصا ما تعلق منها بقضاء محكمة التمييز الاتحادية وبقي أن يشار
دولية والاتفاقيات ال الإرهابيةفي المبحث الأول موقف الفقه الجنائي من المساهمة الجنائية في الجريمة 

ع لتشريافي  الإرهابيةوالقوانين المقارنة أما المبحث الثاني فسنخصصه لبحث المساهمة الجنائية في الجريمة 
 والقضاء العراقي، ثم نختم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول
 ةالإرهابيموقف الفقه الجنائي والتشريعات من المساهمة الجنائية في الجرائم 

ي اول فنتن مطلبينإلى  ن موقف الفقه الجنائي والتشريعات من المساهمة الجنائية نقسم هذا البحثلبيا
ب ونخصص المطل الإرهابية مالمساهمة الجنائية في الجرائ منالفقه الجنائي  موقف المطلب الأول بيان 

 .هابيةالإر ية في الجرائم ولية والقوانين المقارنة من المساهمة الجنائدالثاني لبيان موقف الاتفاقيات ال
 المطلب الأول 

 الإرهابيةموقف الفقه الجنائي من المساهمة الجنائية في الجرائم 
المساهمة الجنائية هي أن يقوم شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة واحدة ويشترط لتحقيق  

1)المساهمة الجنائية وحدة الجريمة وتعدد الجناة  ة لا يعاقب عليه القانون إلا الأصل أن الاشتراك في الجريم (
تبعية )الاشتراك( على اعتبار أن أركان المساهمة الجنائية ال يها الشريكمتى وقعت الجريمة التي يساهم ف

ول يسمى بالركن الشرعي ويتمثل بوقوع نشاط غير مشروع )جريمة( من قبل الفاعل الأصلي ثلاثة الركن الا
ريك في ذلك النشاط غير المشروع مة الجنائية ويتمثل بتدخل الشوالركن الثاني وهو الركن المادي للمساه

حدى وسائل الاشتراك التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ولهذا الركن ثلاثة عناصر وهي السلوك المتمثل اب
بوسائل الاشتراك آنفة الذكر والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بين سلوك الشريك والنتيجة التي وقعت بفعل 

2)مساهمته مع الفاعل الأصلي ذا كان هذا هو الا ( تتمتع بذاتية خاصة كما يعبر  الإرهابيةصل فأن الجريمة وا 
عنها البعض جريمة فوقية حيث أنها أكثر خطورة على المجتمع كما أن آثارها أشد جسامة من غيرها من 

القتل العمد والضرب العمد والحريق  تتضمن في ثناياها جرائم عادية مثل الإرهابيةالجرائم، ذلك أن الجريمة 
تجعلها أكثر  الإرهابيةالجريمة إلى  العمد والاتلاف والتخريب العمدي وهذه في الحقيقة عناصر تضاف 

جانب الحقوق والمصالح المعتدي عليها والقصد إلى  خطورة وهو ما يتجلى في استعمال العنف بمعناه الواسع
3)( الإرهابيةالجنائي الخاص )النية  وبناء على ذلك فأن تجريم الإرهاب لا يتوقف على جسامة النتائج المادية  (

نتج عنه تي يحدثها السلوك الإجرامي سواء التي ترتب على أعماله فهذه الجسامة مرتبطة بالآثار النفسية ال
ضرر مادي أو أقتصر على مجرد تعريض الحقوق والمصالح للخطر إذ أن الخطر في ذاته أحد محاور 

يم الإرهاب ويتحقق الخطر من خشية وقوع النتائج التي يستهدفها العمل الإرهابي في عدة صور متصلة تجر 
بالإرهاب يجعل من هذه الصور جرائم قائمة بذاتها كما هو الحال بالنسبة للاشتراك في الإرهاب الترويج له 

هذا النوع من الأعمال بالإرهاب  لىأو الدخول فيها حتى أطلق البعض ع الإرهابيةوتمويله وتأسيس المنظمات 
                                                           

، 2010، 2د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات العام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط( 1)

 .228ص

، 2د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتاب، طد. علي حسين الحلف و 2))

 وما بعدها. 204، ص2010

 .316، ص2008، 2للإرهاب، مطابع الإهرام التجارية، القاهر، ط ةسرور، المواجهة القانوني د. أحمد فتحي( 3)
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وكونها تعلو  الإرهابيةغير المباشر. وعلى الرغم من أن هناك إجماع في الفقه الجنائي بشأن خطورة الجريمة 
 فيتجاهات بشأن المساهمة الجنائية ثلاثة اإلى  جميع الجرائم الأخرى بهذا المجال إلا أن الفقه الجنائي ينقسم

تخضع للقواعد العامة وبالتالي لا  الإرهابيةأن المساهمة في الجرائم إلى  ذهب اتجاهحيث ي الإرهابيةالجرائم 
 إلا إذا وقعت الأخيرة بناءً عليها. في حين يرى اتجاه ثاني الإرهابيةعقاب على أعمال الاشتراك في الجريمة 

لاتجاه الثالث فيرى التمييز أنه يجب تجريم أعمال المساهمة في الإرهاب بوصفها جرائم قائمة بذاتها، أما اإلى 
وتجريم أعمال واعتبار بعض الأعمال فقط جرائم مستقلة بذاتها  الإرهابيةالجريمة بين أعمال المساهمة في 

1) الإرهابيةباعتبارها إرهابا بغض النظر عن وقوع الجريمة  الإرهابيةالجماعات والمنظمات  . والجدير بالذكر (
فيه وأثر هذه الأعمال  الإرهابيةراء الفقهية تتأثر بواقع المجتمع وحجم الأعمال الإشارة إليه هو أن هذه الآو  هنا

الأمر الذي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار عن تجريم أعمال في تقويض دعائم الأمن والطمأنينة داخل المجتمع 
رأي الثاني ونرى أو عدم تجريمها وبقدر تعلق الأمر بالعراق فأننا نرجح ال الإرهابيةالمساهمة في الجرائم 

إذ  الإرهابيةجرائم قائمة بذاتها حتى وأن لم تقع الجرائم  الإرهابيةضرورة اعتبار أعمال المساهمة في الجريمة 
 الإرهابيةليس من الحكمة عدم المعاقبة على أعمال تمهد وتساعد بشكل أو بآخر على استمرار الجريمة 

في أوساط المجتمع نشر الرعب والخوف إلى  وتؤديخاصة مع ما تلحقه الأخيرة من أضرار فادحة أدت 
هذه إلى  وأسس الديمقراطية في المجتمع حديث التحولتقويض دعائم الأمن والطمأنينة إلى  العراقي بالإضافة

 الممارسة.
 المطلب الثاني

 بيةالإرها جرائمموقف الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة من المساهمة الجنائية في ال
م هذا نقس ةالإرهابيموقف الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة من أعمال المساهمة في الجرائم  لبيان

ي ول لبحث المساهمة الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية ونبحث ففرعين، نخصص الفرع الاإلى  المطلب
 .الإرهابيةالفرع الثاني موقف القوانين المقارنة من المساهمة في الجرائم 

 لفرع الأولا
 في ضوء الاتفاقيات الدولية الإرهابيةالمساهمة الجنائية في الجرائم 

الخوف المترتب نوعا من الخوف والرعب في نفوس المجتمع أكثر بعدا من  الإرهابيةتولد الجريمة 
نما لكونعلى الجريمة العادية ولهذا فأن الإرهاب يعاقب عليه بع ه جريمة قوبة جسيمة لا لمجرد كونه جريمة، وا 

نما مجموعة من الجرائم  . وبالنظر أكثر خطرا من غيرها ولهذا فأن الإرهاب ليس مجرد جريمة عد ذاته وا 
محل إهتمام دولي في مناسبات  الإرهابيةوأعمال المساهمة فيها فقد كانت الجريمة  الإرهابيةلخطورة الجريمة 

ر أن الملاحظ على هذه الاتفاقيات أنها كانت عديدة وقد عقد المجتمع الدولي عدة معاهدات بهذا الشأن غي
النقص كما أن معظم الاتفاقيات تم إقرارها لسد  الإرهابيةتمثل رد فعل المجتمع الدولي على بعض الأعمال 

                                                           

 .274، صالمرجع نفسه( 1)
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1)مها بصورة غير كافيةأو أنها كانت تنظ الإرهابيةلعدم تجريم بعض الأعمال  في التشريعات خاصة بالنسبة  )

معينة دون غيرها كما أن  ات الدولية اقتصر على تجريم بعض الأعمال في قطاعاتكما أن بعض الاتفاقي
بعض الاتفاقيات اشترط في التجريم توافر وسائل معينة كالخطف وأخذ الرهائن أو استخدام نوع معين من 

2)الإرهابيةوالقنابل وكذلك تمويل الأنشطة  ةالأسلحة مثل المتفجرات البلاستيكية والمواد النووي )  

قية هي اتفا الإرهابيةأعمال المساهمة في الجريمة إلى  الاتفاقيات الدولية التي أشارت زومن أبر 
صلية حيث تضمنت هذه الاتفاقيات جرائم ملحقة بالجرائم الأ 1971واتفاقية مونتريال لسنة  1970لاهاي سنة 

دارة المنظمات  كذلك و والمساهمة فيها  لإرهابيةاأو تابعة لها مثل الشروع والاشتراك والتحريض وتنظيم وا 
لأفعال بعض ا تجريم. وقد درجت الاتفاقيات الدولية على 1991بالنسبة لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لسنة 

جهود  وقوعه بوصفها جرائم قائمة بذاتها. كما أنفي  مهابارتكابه أو تس حالتي تولد فكرة الإرهاب أو تسم
ن ةالإرهابيمعاهدات والاتفاقيات فيما يتعلق بمواجهة أعمال المساهمة لم تقتصر على ال المجتمع الدولي ما وا 

نجد أن هناك بعض القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ولعل أبرز هذه 
رها أو الذي طالب الدول بتقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبي 1373القرارات القرار رقم 

لعل و لذلك العدالة دون أن يشترط صراحة وقوع هذه الأعمال نتيجة إلى  لإعداد لها أو ارتكابها أو دعمهاا
ص أراد من خلال هذا القرار إشعار الدول التي لا تتضمن تشريعاتها الداخلية نصو  مجلس الأمن الدولي 

 غرات ذه الثئم قائمة بذاتها أن تسد هباعتبارها جرا الإرهابيةقانونية تعاقب على أعمال المساهمة في الجريمة 
 الفرع الثاني

 الإرهابيةموقف القوانين المقارنة من أعمال المساهمة في الجرائم 
كل منها بحسب مقتضيات أمنها  الإرهابيةاختلفت الدول بشأن تجريم أعمال المساهمة في الجرائم  

ن كانت أغلب الدول قد تأثرت بالاتفاقيات الدولية وقرارات  ص قانون الإرهاب نففي بريطانيا  الأمن  مجلسوا 
رتكاب أعمال يقصد بالإرهابي من كان له صلة بامنه على أنه  -ب-40/1في المادة  2000طاني لسنة البري

ارتكاب الفعل أو الإرهاب أو تحضيرها أو التحريض عليها ويسري ذلك على الشخص الذي كانت له صله ب
3)بعده ء كان قبل ذلك أو تحريض عليه، سواالتحضير له أو ال بعض صور إلى  كما أشارت قوانين أخرى (

ن لم تقع  إياهامعتبرة  الإرهابيةأعمال المساهمة في الجرائم  كما  الإرهابيةالجريمة جرائم قائمة بذاتها حتى وا 
ت قانون العقوباإلى  2001هو الحال بالنسبة لقانون العقوبات الفرنسي حيث أضاف المشرع الفرنسي عام 

                                                           

(1)international law ,2008 .p.131  Ben saul , Defining terrism in international law ,  

 oxford monographs in 

، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 1979انظر الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن ( 2)

اتفاقية تمويل  1977لقنابل اتفاقية الإرهاب با 1991اتفاقية المتفجرات البلاستيكية  1988الملاحة البحرية روما 

 .2005واتفاقية الإرهاب النووي سنة  1999الإرهاب 

د. مدحت رمضان، جرائم الإرهاب في ضوء الاحكام الموضوعية والاجرائية للقانون الجنائي الدولي والداخلي، ( 3)

 .121-120، ص 1995القاهرة ، 
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بشأن العقاب على جريمة تمويل الإرهاب وكذلك فعل المشرع السويسري حيث أضيفت المادة  421المادة 
تجريم تمويل الإرهاب وكذلك قانون إلى  2007وكذلك أشار قانون غسيل الأموال الباكستاني الصادر  260

مال المتصلة بالإرهاب الذي نص على المعاقبة على بعض الأع 1997محاربة الإرهاب الباكستاني الصادر 
بعد أن عرفها بأنها تلك التي ترتكب  الإرهابيةحيث عاقب على تأسيس المنظمات  باعتبارها جرائم قائمة بذاتها

ه أو تشجع أو تدعم أو تساند منظمة تتعلق بالإرهاب ز أو تعز أو تشترك في عمل إرهابي أو تحضر للإرهاب 
إلى  تؤدي تيللدين والعنصرية أو الأثنية  ال والازدراءحريض على الكراهية أو تشرف وتساعد على الت

كما أن القوانين المذكورة  2004الفوضى. وكذلك أشارت العربية منها القانون المصري والقانون القطري لسنة 
 الإرهابيةباعتبارهم مرتكبين لجرائم قائمة بذاتها حتى وأن لم تقع الجرائم  الإرهابيةتعاقب أعضاء التنظيمات 

التي تم  الإرهابيةإنهم  يعتبرون شركاء في الجرائم إلى  تي حصلت أعمال المساهمة بخصوصها بالإضافةال
ء هذه تنفيذها لتحقيق الأغراض غير المشروعة التي أسست هذه التنظيمات من أجلها كما أن أعضا

جة محتملة لما تينأن تكون هذه الأعمال ما يصدر من المنظمة من أعمال عالتنظيمات يكفي لمساءلتهم 
1)د الاحتماليقصالإلى  ارتكبوه من أعمال استنادا ) 

م ت بشأن أعمال المساهمة في الجرائتوالجدير بالذكر أن التشريعات المختلفة وأن كانت قد تفاو 
ور صبين اعتبارها جرائم قائمة بذاتها أو مجرد وسائل اشتراك فهي قد اتفقت على اعتبار بعض  الإرهابية

ور صوالعديد من  الإرهابيةئم مستقلة كما هو الحال في التحريض والاتفاق وتمويل الجرائم المساهمة جرا
 دية.على أنها جرائم عا الإرهابيةالمساعدة ومما يثير الاستغراب أن بعض الدول تتعامل من بعض الأعمال 

لزام الدول الذي تم تشكيل لجنة مواجهة الإرها 1373قرار مجلس الأمن الدولي رقم إلى  واستنادا ب وا 
 2001اللجنة بين عامي إلى  اللجنة المذكورة فقد اتضح من خلال التقارير المقدمةإلى  بتقديم تقارير دورية

دولة لم تقم بمواجهة خاصة للإرهاب وعاملته بوصفه جريمة  86تقرير أن  515والبالغ عددها  2004إلى 
راجه من طائفة خها القانوني من جريمة الإرهاب وا  عادية وأن كان البعض من الدول تحاول الآن تصحيح موقف

ينطوي   خاصة وان هذا الاتجاه الجريمة العادية يختلف عما يشترط في د خاص صالجرائم العادية واشتراط ق
على أخطاء قانونية واخلال بالالتزامات الدولية فعلى سبيل المثال لوحظ في استراليا أن الاعتماد على الجرائم 

في أحدى  و على أنها جرائم عادية لا يحقق الإيفاء بالالتزامات الدولية الإرهابيةييف الأعمال العادية وتك
(( ليس معترفا بها الإرهابيةبأن هذه الجريمة ))وتقصد قراراً ورد في حيثياته  محكمة استرالية  اصدرت القضايا

2)ولا يمكن المحاكمة عنها وأعمال  الإرهابيةه من الموقف من الجريمة والحقيقة أن هذا الحكم يؤكد ما شرنا إلي( 
هذه الأعمال بأمن  ألحقتهعتبارات عديدة لعل أبرزها مدى الضرر الذي تلحقه أو لا بانه خاضعالمساهمة فيها 

لا كيف يفسر موقف المحكمة أعلاه.  وسلامة المجتمع وا 
 

 المبحث الثاني

                                                           

 438، ص1985،القاهره ، 3، طاحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات العام .د( 1)

(2 )Nulyarimma V.Thmpson (1999), An introduction to international criminal law  
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 ابيةالإرهلجريمة ا في القضاء العراقي من المساهمة الجنائية و القانونموقف 
 هابيةالإر لبيان موقف المشرع الجنائي العراقي والقضاء العراقي من المساهمة الجنائية في الجريمة 

في  الإرهابيةمطلبين نتناول في المطلب الأول المساهمة الجنائية في الجرائم إلى  سوف نقسم هذا المبحث
رات ثاني لبحث أحكام القضاء العراقي متمثلا بقراضوء أحكام التشريع الجنائي العرقي، ونخصص المطلب ال

 .الإرهابيةمحكمة التمييز الاتحادية بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة 
 

 المطلب الأول
 لعراقيفي ضوء أحكام التشريع الجنائي ا الإرهابيةالمساهمة الجنائية في الجريمة 

نما ترك  الإرهابيةالجنائية في الجرائم  خاصة بالمساهمةرد المشرع الجنائي العراقي احكام لم يف وا 
تناول  1969لسنة  111موضوع المساهمة الجنائية محكوم بالقواعد العامة التي ورد في قانون العقوبات رقم 

 ت( منه والتي حدد48المادة )في هذا القانون موضوع المساهمة الجنائية التبعية )الاشتراك( في الجريمة 
هو ض والاتفاق والمساعدة وحيث أن الأصل في العقاب على الاشتراك في الجريمة الاشتراك بالتحريوسائل 

ولما كان المشرع لم يورد  -الاشتراك–اشتراط ارتكاب الفاعل الجريمة التي حصلت فيها المساهمة الجنائية 
عدم  هذا يعنيفأن  2005لسنة  13في قانون الإرهاب رقم  الإرهابيةأحكام خاصة للاشتراك في الجريمة 

من قانون  48إلا إذا وقعت هذه الجريمة وفقا للمادة  الإرهابية المعاقبة على أعمال المساهمة في الجريمة
شتراك في الجريمة ))المساهمة الجنائية التبعية(( ثلاثة أركان لابد من توافرها ذلك لأن للاالعقوبات العراقي 

والركن المادي الذي المشروع الذي يرتكبه الفاعل  لتحقق المساهمة الركن الشرعي الذب يتمثل بالنشاط غير
يتمثل في تدخل الشريك في ذلك النشاط غير المشروع وهذا التدخل لا يكون إلا بإحدى ثلاث صورة حددها 
المشرع وهي: التحرير، او الاتفاق، او المساعدة، والركن المعنوي المتمثل بقصد التدخل بالنشاط غير 

نجد أن معظم لدول صوص الواردة في القوانين المقارنة وكذلك الاتفاقيات لدولية المشروع ومن استقراء الن
بصورة خاصة استثناءاً من الأصل العام والسبب في  الإرهابيةمعالجة أعمال المساهمة في الجرائم إلى  عمدت

لك راً تفوق تذلك يكمن في الخطورة التي تنطوي عليها هذه الجريمة، فضلًا عن أنها تحمل في ثناياها أضرا
 أالتي تنشأ عن الجرائم العادية، فقد أعتبرت تلك القوانين والاتفاقيات 

 
، جرائم قائمة بذاتها واطلق على هذه الأعمال بالإرهاب غير المباشر الإرهابيةأعمال المساهمة في الجرائم 

ين في الأسباب الموجبة حصول الإرهاب المباشر، وقد أشارت العديد من القوانإلى  الذي يؤدي بطبيعة الحال
أن هذه الجرائم لا يمكن القضاء عليها ومواجهتها إلا إلى  الإرهابيةلتجريم أعمال المساهمة في الجرائم 

بمواجهة جميع لأعمال التي تدخل في تمويل الإرهاب أو التخطيط له أو التجنيد أو دعمه بأي شكل من 
راقي فإن الأجدر بالمشرع أن يحذو حذو التشريعات التي الأشكال، وبقدر تعلق الأمر بالتشريع الجنائي الع

بصرف النظر عن وقوع الجريمة  الإرهابيةخلعت وصف التجريم على أعمال المساهمة الجنائية في الجرائم 
أو عدم وقوعها، وهذا الأمر ينسجم مع الالتزامات الدولية التي توجبها الاتفاقيات الدولية وقرارات  الإرهابية
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واللجان التي شكلت لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول في سبيل مواجهة الأعمال ن بهذا الشأن مجلس الأم
، كما أن ما يتعرض له المجتمع العراقي جراء هذه الأعمال على اختلاف صورها يسوغ تجريم كافة الإرهابية

 .الإرهابيةأعمال المساهمة في الجرائم 
 

 المطلب الثاني
 ابيةالإرهة بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة حكمة التمييز الاتحاديفي قضايا مالتناقض 
لبيان التناقض الحاصل في القرارات القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية بشأن المساهمة  

وني ف القانفرعين، نتناول في الأول التناقض في التكييإلى  ، نقسم هذا المطلبالإرهابيةالجنائية في الجريمة 
 مساهمة، ونخصص الفرع الثاني لبيان التناقض في عقوبة الالإرهابيةلأعمال المساهمة الجنائية في الجريمة 

 .الإرهابيةالجنائية في الجريمة 
 

 الفرع الأول
 يةرهابالإ  التناقض في التكييف القانوني لأعمال المساهمة الجنائية في الجريمة

تعد المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز الاتحادية من خلال قراراتها في القضايا المختلفة  
لقرارات محكمة التمييز أسس تستهدي من المحاكم الأخرى كما يسترشد بها المشرع، غير أن الاستقراء 

التناقض في هذا  يظهر الإرهابيةئية في الجريمة الاتحادية المتعلقة بالتكييف القانوني لأعمال المساهمة الجنا
أخرى، ففي قضية تتلخص وقائعها بأن المتهم كان على علم بوضع مجموعة إرهابية إلى  قضيةالتكييف من 

وفاة واصابة إلى  لعبوة ناسفة في طريق رتل عسكري وأثناء مرور الرتل العسكري انفجرت العبوة الناسفة وأدت
لمتهم قد اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي  بعلمه ومعرفته بأفعال عدد من الجنود وكان ا

-406/1، وأنكر ذلك أمام المحكمة. قررت محكمة الموضوع إدانة المتهم وفق المادة )الإرهابيةالمجاميع 
كمة ( وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت. قررت مح49و 48و 47أ.هـ.و.( وبدلالة مواد الاشتراك )

ق.ع( ولا يعد  247التمييز الاتحادية نقض القرار المذكور واعتبرت أن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة )
1)الإرهابيةاشتراكاً في الجريمة   قنطا منالتضييق إلى  بةضمييز الاتحادية اتجهت في هذه القأن محكمة الت (

ما يبرره في مثل هذه الظروف التي يمر بها وهو مسلك لا يجد  الإرهابيةالمساهمة الجنائية في الجريمة 
ن أعمال المساهمة الجنائية لا يشترط في حصولها وتحققها  نما العراق خاصة وا  أن تكون بأعمال إيجابية وا 

أن تقع بالامتناع كما هو الحال في هذه القضية كما أن الخطورة الإجرامية المتوفرة لدى المتهم تستوجب  يمكن
مساهمة في جريمة إرهابية خاصة وأنه كان بأمكانه أن يحول دون وقوع الجريمة كما أن تكييف فعله على أنه 

إلى  لعقوبة قد تؤدياتخفيف  اترتب عليهيمثل الأحكام الجزائية والتي تنطوي على خطأ في التكييف القانوني 

                                                           

نقلا عن سلمان عبيد عبدالله  31/3/2008في  2007هيئة عامة/  /22قرار محكمة التمييز الاتحادية المركزية رقم (1)

 .44و 43، ص2009، 2م الجنائي، جالمختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القس
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 19/7/2006 عها بأنه بتاريخئفي قضية أخرى تتلخص وقاو الكثير من الجناة من العقاب العادل  تلافا
مستشفى اليرموك لأخذ أحد المصابين الراقدين في المستشفى المذكورة وأثناء ذلك إلى  حضر مجموعة مسلحة

منهم باطلاق من المسلحين إلقاء أسلحتهم إلا أنهم رفضوا ذلك وقام ثلاثة   احضرت مفارز الشرطة وطلبو 
ت المفرزة بأقتياد الباقين بعد أن قامت بإعطاب مالنار على المفرزة وأصابا أحدى عناصرها ولاذوا بالفرار فقا

قابل المستشفى وبعد نحو ساعة من الحادث حضر مسلحين آخرين لأخذ سيارات مسياراتهم الموجودة 
المجموعة المسلحة الأولى وحصل تبادل إطلاق نار بينهم وبين حرس المستشفى ونتيجة لذلك تم إعطاب 

وفق أحكام المادة واحيل الى محكمة الجنايات لاجراء محاكمته  عليه سيارة أحد المسلحين وتم إلقاء القبض
محكمة من قانون الإرهاب وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت قررت  3-1بدلالة المادة الثانية/ الرابعة 

الإفراج اء التهمة و غإلأ من قانون أصول المحاكمات الجزائية /259التمييز نقض كافة القرارات واستنادا للمادة 
1)عن المتهم  الاتحادية أن فعل المتهم ودوره لا يستحق التجريم رغم وفي هذه القضية وجدت محكمة التمييز (. 

ما أفرزته وقائع القضية في جميع أدوار التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة التي جرت من قبل محكمة 
 سلح وثبت اشتراكه في الواقعة الثانية لا يكفيمسرح الجريمة وهو مإلى  الموضوع معتبرة أن حضور المتهم

ويبدو واضحاً ان هذا الحكم   هم فاعلا لها. ايجعل من المس لا مسرح الجريمةإلى  الحضور لادانته وان 
الذي اعتبر الشريك فاعلًا للجريمة بمجرد حضوره الى مسرح الجريمة   ق.ع  49أحكام المادة  عارض ويت

 الاحتماليالأعمال المكونة لها ثم أن الأساس القانوني لمسائلة الشريك هو القصد وأن لم يساهم بأي عمل من 
 المساهم فاعلا كان أم شريك يسأل فأن التي حصلت ةالجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهم دامت فما

كمة التمييز من قانون العقوبات. وفي قرار آخر لمح 53عنها وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي في المادة 
الاتحادية قضت فيه أن علم المتهمة بالجريمة  قبل وقوعها وعلمها بأن زوجها يعمل ضمن عصابة خطف 

وجود الأخير في دارها لا يحقق المساهمة الجنائية في و وتسليب واستلامها مبالغ مالية وجواز سفر المخطوف 
مة الموضوع قررت ادانة المتهمة باعتبارها جريمة الخطف باعتبارها جريمة إرهابية فعلى الرغم من أن محك

شريكة في جريمة الخطف إلا أن محكمة التمييز قضت بنقض الحكم وابدلت التكييف القانوني لفعل المتهمة 
2)اعتبار فعلها تستر على الجريمةإلى  مة في جريمة الخطف )جريمة إرهابية(همن مسا ). 

أن علم المتهم بجريمة الخطف من قبل يه أيضا وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الاتحادية قضت ف
أشخاص كان قد اشترك معهم في العديد من الجرائم واستلامه لجزء من الفدية التي دفعها ذوي المخطوف 
وعدم قيامه باخبار السلطات المختصة لا يكفي لادانته عن جريمة الخطف كونه لم يرتكب أي فعل من أفعال 

3)كل أفعاله السابقة مساهمة جنائية في جريمة الخطفجريمة الخطف وبالتالي فلا تش ). 

                                                           

نقلا عن سلمان عبيد، المرجع السابق،  27/5/2007في  2007هيئة عامة/  /209قرار محكمة التمييز الاتحادية (1)

 .102 -101ص

نقلا عن القاضي سلمان عبيد عبد  31/10/2007في  2007هيئة عامة / /86قرار حكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 2)

 .95و94، ص 2009ار من محكمة التمييز، القسم الجنائي، جزء الاول، الله، المخت

 .19/7/2007في  2007هيئة عامة/ /30قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( 3)
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أخرى أن وجود المخطوف في الدار التي يعمل فيها المتهم حارسا  ةفي حين قضت المحكمة ذاتها في قضي
1) طفين.اوعلمه بجريمة الخطف تجعلة شريكا في جريمة الخطف ويكون مسؤلا عنها مع بقية الخ وفي قرار (

ت فيه ان علم المتهمين لجريمة الخطف واحتجاز المخطوف يشكل فعلا متمما آخر لمحكمة التمييز قض
2) حقق مسؤليتهم عنها باعتبارها جريمة ارهابية.تتلجريمة الخطف وبالتالي  ) 

ره اعتبايبدو جليا ان محكمة التمييز اعتبرت العلم اللاحق لوقوع جريمة الخطف يكفي لادانة المتهم ب
ل لافعا لتكييف القانونيا  في ضحار ذلك تسترا عليها ويظهر من ذلك التناقض الو شريكا في الجريمة ولم تعتب

 . الإرهابيةالمساهمة في الجريمة 
 الفرع الثاني

 جريمةالعقوبة المساهمة الجنائية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية بشأن التناقض في 
 الإرهابية

كما انها وكما اسلفنا ادية بطبيعة وذاتية خاصة بها عن غيرها من الجرائم الع الإرهابيةتتميز الجريمة 
جريمة فوقية تعلو على غيرها من الجرائم من حيث خطورتها وجسامتها الامر الذي جعل القوانين ول ذلك ق

ضافة الوطنية والاتفاقيات الدولية تنص على عقوبات لها تنطوي على شدة تنسجم مع جسامة الجريمة بالا
 الإرهابيةالعامة فيما يتعلق بالعقاب على الاعمال المتصلة بالجريمة   من المبادىء من العديد لاستثنائها

فعلى نسبة للتشريع العراقي لوالمساهمة الجنائية، والاعمال المساعدة على ارتكابها وتمويلها اما باكالشروع فيها 
احكام خاصة بالجريمة د الا ان هذا القانون لم يور  2005لسنة /13الرغم من تشريع قانون الارهاب رقم 

فيما  1969لسنة /111احكام قانون العقوبات رقم الامر الذي ترتب عليه ان يطبق القضاء العراقي  الإرهابية
على التطبيقات القضائية وكان لهذا المسلك التشريعي أثره  الإرهابيةيخص المساهمة الجنائية في الجريمة 

ديد شتأرجح بين ت الإرهابيةبشأن المساهمة الجنائية في المساهمة  حيث نجد ان تجاه محكمة التمييز الاتحادية
ينطبق وأحكام العقوبة تارة وتخفيفها أخرى فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها ان فعل المتهم 

تكييف فعل المتهم بانه ومع ذلك فانها وجدت بعد 2005لسنة  /1رقم من قانون مكافحة الارهاب  4/1المادة 
وظروف جريمته رهابية ان عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت جاءت شديدة ولا تتناسب مع فعل المتهم إ ةجريم

3). ق.ع 132/1المادة ب السجن المؤبد استدلالا إلى  وقررت تخفيفها ) 

                                                           

 .28/3/2007في  2006هيئة عامة/ /190قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (1)

 .25/4/2007في  2007امة/ هيئة ع/29قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (2)

نقلا عن سلمان عبيد عبدالله  28/5/2008في  2007هيئة عامة/ /271قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (3)

 .110المختار من قضاء محكمة التميز القضائية، القسم الجنائي، الجزء الثاني، ص 

،نيسان  ية ،العدد الثالث ،السنة الثانية،النشرة القضائ28/7/1971في  1636( قرار محكمة التمييز رقم 2)

 136ٍ،ص1973

 587ٍ،ص1979( مأمون محمد سلامة ،قانون العقوبات القسم العام ،القاهرة ،3)

 681،ص1982،القاهرة ،5(د. محمود نجيب حسني ،قانون العقوبات القسم العام ،ط4)
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 وعند الاطلاع على حيثيات القضية موضوع القرار التمييزي أعلاه وجد انها تتلخص وقائعها انه
م سيارة أجرة وفي الطريق بين منطقتي الدورة ودور الحواساستأجر المشتكي المخطوف  1/12/2006بتاريخ 

وعة أربعة أشخاص كانوا ملثمين ويحملون أسلحة متنتتكون من تم استيقاف السيارة من قبل  مجموعة مسلحة 
يده بتقي سيارة وقاموابنادق ومسدسات قاموا بطلب هوية المشتكي وبعد الاطلاع عليها طلبوا منه الترجل من ال

ر ء مرو ووضعه في صندوق السيارة نوع برنس سوداء اللون وتم انزاه في أحد الدور قيد الانشاء )هيكل( وأثنا
جناة التي تمكنت من تحريره ولقاء القبض على احد الالمخطوف بالصياح على المفرزة  سيارات الداخلية قام

حقيق ر التاد المفرزة واعترافات المتهم التفصيلية في كافة ادواوقد تأيدت هذه الوقائع بأقوال المشتكي وأفر 
ن هذا مييز واالذي اتجهت الية محكمة التوفي ضوء الوقائع آنفة الذكر لا نجد ما يبرر التخفيف والمحاكمة 

ان ظروف  لوغه خاصة في خضم الظروف التي عاشها ويعيشها المجتمع العراقي بدليسالمسلك ليس له ما ي
ر الجريمة موضوع القراديد فضلا عن ان شتران جريمة الخطف بأكثر من ظرف تتؤكد اقوملابساتها القضية 

تمييز مة الوهذا الاتجاه خلاف المبدأ الذي قررته محك يرة بمعاقبة مرتكبيها بالاعدام،دج د ذاتهاحالتمييزي ب
ر لى الدرجة التي  تصبح غيقديماً حيث اشارت في العديد من قراراتها الى انه لايصح تخفيف العقوبة ا

 لجاني وغيرهايؤكد بان العقوبة الرادعة تحدث تأثيراً نفسياً تهديدياً على كما ان الفقه الجنائي    (.1)رادعة
لاعتدائه  خاصة وان الجاني يستحق الايلام (2)فتكون مانعاً يكبح جموح العوامل الدافعة الى ارتكاب الجريمة 

ريب و تشديد العقوبة لما لها  من اثر في المدى الق ونرى ضرورة (3قانونية )على حقوق جديرة بالحماية ال
ا السلوك ثل هذالبعيد على الظاهره الارهابية مع وجود الفلسفة والايدلوجية الاجرامية )الارهابية ( التي تبرر م

ذا االي مجتمع ولا نغالاجرامي تحت ذرائع واهية خاصة وان الارهابيين يستهدفون التأثير السايكولوجي على ال
نا ما يؤيد وجهة نظر ما و قلنا ان اثر الجرائم الارهابية على اختلافها سوف يمتدد الى زمن ليس بالقصير 

 م بها)والتي نتمنى ان تتحول الى مبادىء قانونية تلتز  ذهبت اليه وأكدته محكمة التمييز في قرارات أخرى
ازة ان جريمة خطف المجنى عليه واحتجحيث قضت  لاتحادية (محاكم الجنايات وتستقرعليها محكمة التمييز ا

ليها عالمنصوص  الإرهابيةللابتزاز المالي من شأنه التشجيع على الارهاب وان فعل المتهم يعد من الافعال 
موت على قانون مكافحة الارهاب لذا فأن فرض عقوبة الاعدام شنقا حتى ال نمن المادة الثانية م 8الفقرة  في

 (4)ءت منسجمة مع ظروف ارتكاب الجريمة وجسامتها. اج المتهم

حيثيات القضية نجد ان وقائعها تتلخص بقيام ثلاث أشخاص مسلحين بالبنادق إلى  وعند الرجوع
منطقة تسمى )تل البن( وفي صباح اليوم التالي قامت مجموعة إلى  والمسدسات بخطف المشتكي والاتجاه به

طقة المذكورة واستطاعوا من تحريره والقبض على المتهم الذي يقوم بحراسة نمن أقارب المخطوف بمداهمة الم
قعتين حيث ا. عند امعان النظر بهذا القرار التمييزي والقرار التمييزي السابق له لا نجدفارق بين الو المخطوف

ولى وانه جاء مشتركة وهذا يؤكد عدم الدقة في قرار تخفيف العقوبة المشار اليه في القضية الاأن التفاصيل 
ديد في العقوبة لتحقيق أهم غرض شاو الاعمال المتصلة بها من ت الإرهابيةالجريمة  ةعلى عكس ما تستوجب

ردع العام. كما قضت المحكمة ذاتها في قرار آخر بأن عقوبة الاعدام عقوبة عادلة لمن اغراض العقوبة وهو ا
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والذي يرتكب ابشع الجرائم ويستهتر ضال من المجتمع ومناسبة لجريمة إرهابية وبغية استئصال هذا النفر ال
1) بحياة الناس الأبرياء. ) 

كما قضت المحكمة في قرار آخر لها وجد إن المتهم شارك مع مجموعة مسلحة في الهجوم على 
الحادث عن  روأسفمركز الشرطة بقصد اخراج الموقوفين منه فلما تصدى لهم المجني عليه أطلقوا عليه النار 

 يوجد لاف واضحة وحيث ان جسامة الفعل وخطورته على أمن المجتمع وسلامته عدد من افراد الشرطة ةوفا
من قانون العقوبات عند تحديد العقوبة وذلك لعدم توفر شروط الظروف  132/1مبرر للاستدلال بالمادة 
2)القضائية في القضية.  ) 

هذه الاحكام قد تأرجحت فيما يتعلق ومن استقراء الاحكام الصادرة من محكمة التمييز نجد ان 
جرد معلها جريمة قائمة بذاتها احياناً وبين بتكييف المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية بين اعتبارها ج

 تدخل عمال لاكما انها احياناً تعتبر بعض الاالا بوقوع الجريمة الارهابية  ةاشتراك لايحقق المسؤولية الجزائي
 ة وهوك وتعدها مجرد تستر على الجريمة الارهابية وبالتالي يسأل الفاعل مسؤولية مخففضمن اعمال الاشترا

اتجاه لايوجد ما يبرره في خضم ظروف العراق الحالية فضلًا عن كونه يتعارض مع الاتجاهات الحديثة 
ة ل بالنسبلك الحاوكذالتي اوردناها في بداية هذا البحث     في مواجهة الجرائم الارهابية للسياسات الجنائية

مة لوصف المساهة في الجريلعقوبتها فتارة تقرر تشديدها واخرى تطلب التخفبف ولانجد أي مسوغ او مبرر 
ى ما الارهابية والاعمال المتصلة بها باي وصف قانوني ينطوي على تخفيف العقوبة كما لامبرر للتخفيف مت

و اال التي تساعد عليها سوى تمثل ذلك بالتخطيط ثبت ارتكاب الجريمة الارهابية او وقوع عمل من الاعم
 التجنيد او التنفيذ او مجرد الايواء لكونه يشكل حاضنة للارهاب .

                                                           

نقلاً عن المرجع السابق  31/10/2007يخ بتار 2007هيئة عامة//179قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (1)

 .93و92ص

، نقلاً عن المرجع السابق 11/4/2007بتاريخ  2006موسعة جزائية/  /41قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (2)

 .119ص
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 الخاتمة
ة اهمسمبعد هذا البحث الموجز الذي تناولنا فيه التناقض في قضاء محكمة التمييز الاتحادية بشأن ال

خذ بها ة الأضرور  نال ءىصلنا اليها والتوصيات التي يتراي تو تحديد النتائج الت الإرهابيةالجنائية في الجريمة 
 في مجال التشريع والقضاء

 أولا: النتائج:
 نستطع أن نوجز النتائج بما يلي:

رات والقرا في ضوء الاتفاقيات الدولية الإرهابيةأن التكيف القانوني بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة  .1
 فعل غيرها تشكل جريمة قائمة بذاتها ولا تحتاج بالعقاب عليها وقوع الفأنقوانين المقارنة الالدولية و 

 بشأن المساهمة الجنائية. عاموهذا استثناء يرد على الاصل ال الإرهابيةالمشروع الجريمة 

 حيث يةالإرهابرغم اختلاف آراء الفقه الجنائي بشأن التكييف القانوني بالمساهمة الجنائية في الجريمة  .2
 التالي لاب الإرهابيةعدم اعتبارها جريمة قامة بذاتها وأنما هي مجرد اشتراك في الجريمة إلى  يتجه البعض

اتها اعتبارها جريمة قائمة بذإلى  في حين يذهب آخرون، الإرهابيةعقاب عليها الا اذا وقعت الجريمة 
يمة ة بالجر لاعمال المتصلضرورة التمييز بين اإلى  واعتبارها جيمة قائمة بذاتها اما الرأي الثالثفقد ذهب

ن واعتبار بعضها فقط جريمة قائمة بذاتها دون ان يدخل المساهمة الجنائية فيها ونرى ا الإرهابية
ومن الضروري ان يخلع  الإرهابيةالمساهمة الجنائية هي من اخطرصور الاعمال المتصلة بالجريمة 

ف التي تنطوي على اخطار محدقة هذه الظرو المشرع العراقي وصف التجريم عليها خصوصا في خضم 
 بالمجتمع.

اراد ان يعالج الجريمة  2005لسنة  13يلاحظ ان المشرع العراقي في تشريعه لقانون الارهاب رقم  .3
ر بأط يةالإرهابمعالجة خاصة لكن هذه المعالجة شابه النقص والقصور اذ انها لم تؤطر الجريمة  الإرهابية
قانون  ذلك هو الاستعجال في التشريع الامر الذي ترتب عليه ا نياتيكافية ويبدو ان السبب في قانونية 

ي مقتصرا على التوصيف الغائي للافعال معددا للافعال التالارهاب المشار اليه أعلاه موجز مقتضب 
 واردة فيخاضعة للقواعد العامة ال الإرهابيةتاركاً الكثير من الاعمال المتصلة بالجريمة تخضع لاحكامه 

 العقوبات العراقي وهذا بحد ذاته يعد نقصاً ينبغي تأشيره.قانون 

راقي ي العكان لما أوردناه في النقطة الثالثة من هذه النتائج أثره البين والواضح على القضاء الجنائ .4
 حيث لم الإرهابيةوخصوصا قضاء محكمة التمييز الاتحادية بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة 

لجريمة فيما يتعلق بالتكييف القانوني لاعمال المساهمة الجنائية في ا تقراً ساتجاه المحكمة ميكن 
 ائية لابذاتها تارة وتارة أخرى اعتبرها مساهمة جنحيث تأرجح بين اعتبارها جريمة قائمة  الإرهابية

ى ة علالمفروضالعقوبات بوكذلك الحال فيما يتعلق  الإرهابيةتستوجب العقاب الا  اذا وقعت الجريمة 
فيف والتخ فقد تأرجحت هذا الاحكام بين التشديد تار ة الإرهابيةاعمال المساهمة الجنائية في الجريمة 

 أخرى.
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 ثانياً: التوصيات:
 انتهى اليها البحث نستطيع ايراد عدة توصيات نوجزها بالآتي:النتائج التي  على بناءً 

نه وتضمي الإرهابيةالجنائية في الجريمة ينبغي تشريع قانون جديد للارهاب يؤطر كافة صور المساهمة  .1
سنة ل 13الاحكام المتعلقة بها وكذلك الاعمال المتصلة بهذه الجريمة كون قانون الارهاب النافذ رقم 

ة والعلة في ذلك تكمن في ان طبيعة هذه الجريمة وذاتيها الخاصلم ينص على أحكام خاصة بذلك  2005
 .1969لسنة /111رقم  ام العامة الواردة في قانون العقوباتتستلزم استثنائها من العديد من الاحك

ا بما متصل بهوالاعمال ال الإرهابيةضرورة التزام العراق فيما يتعلق باحكام المساهمة الجنائية في الجريمة  .2
 رهاب.ورد في الاتفاقيات والقرارات الدولية وأخذها بنضر الاعتبار عند تشريع قانون جديد لمكافحة الا

لجرائم ة في اازالة التعارض بين الاحكام الجزائية المتعلقة بالمساهمة الجنائي لقضاء الجنائي العراقيعلى ا .3
 ن خلالمفي التطبيقات القضائية المستقبلية ولعل محكمة التمييز الاتحادية هي المعنية بذلك  الإرهابية

 استقرارها على مبادئ قانونية تنسجم مع ظروف المجتمع وما يعانيه.

 رهابيةالإلجنائية في الجريمة امة ها كان التشريع الجنائي العراقي يعاني النقص والقصور بشأن المسااذ .4
ه يملك ينوء بعبئ ملأ الفراغ التشريعي خصوصاً وأن ممثلا بمحكمة التمييزعراقي فان القضاء الجنائي ال

 وح القانون  آخذة بنظرويتحقق ذلك بأن تأتي أحكامه منسجمة مع ر سلطة تقديرية منحها له المشرع 
لا بديولا نقصد بذلك ان يكون القضاء  الإرهابيةالاعتبار الخطر المحدق بالمجتمع من جراء الجرائم 

 .ر أعلاهالقيام بالدو للمشرع وانما الذي نعنيه هنا ان القضاء يستطيع في الحدود التي منحها له المشرع 

لموضوع الفقهية والقضائية المعاصرة المتعلقة بهذا ا على المشرع والقضاء العراقي ان يأخذ بالاتجاهات .5
 رها.وآثا الإرهابيةخطورة الجرئم  شأنها ان تحد من منالاكثر انسجاما مع ظروف وواقع المجتمع والتي 

د بجميع صورها وكذلك الاعمال المتصلة بها لا يكون من خلال القواع الإرهابيةأن مواجهة الجريمة  .6
بة استجالابد من صياغة قواعد اجرائية تنسجم مع القواعد الموضوعية وانما  البنائية الموضوعية فقط

 .لمتطلبات مكافحة الارهاب

ن اتها وااعتبارها جريمة قائمة بذإلى  هي التي دفعت الدول الإرهابيةخطورة المساهمة الجنائية في الجريمة 
لذي ااو كان يراد ان تقع فيها الامر خطر هذه الجريمة والمساهمة فيها يكون في الدولة التي وقعت فيها 

ليم ضمان تسبوهذا لا يكون الا  وفقاً لأحكام القانون العراقي الإرهابيةمسائلة المساهمين في الجريمة يستلزم 
 مع دول خصوصاً وبالتالي لابد من ابرام اتفاقيات جديدة بشأن تسليم المجرمين القضاء العراقي إلى  المتهمين

 ن هروب الجناة اليها كما حصل في العراق في الآونة الأخيرة وفي حالات كثيرة.الجوار للحيلولة دو 
 
 

 المراجع
 .2010، 2الكتاب، القاهرة، ط د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات العام، العاتك لصناعةـ 1



 
 61 

، 2طعاتك لصناعة الكتاب، د. علي حسين الحلف ود. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الـ 2
2010 ، 

 د. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مطابع الإهرام التجارية، ـ 3
 اخلي،ـ د. مدحت رمضان، جرائم الإرهاب في ضوء الاحكام الموضوعية والاجرائية للقانون الجنائي الدولي والد4

 2008، 2قاهر، ط1995القاهرة ، 
 2009، 2 المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، جسلمان عبيد عبدالله ـ5
ـ د.مأمون محمد سلامة 8( 1985،القاهره ، 3د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات العام ، طـ6

 587ٍ،ص1979،قانون العقوبات القسم العام ،القاهرة ،
 1982،القاهرة ،5لعام ،طـ د. محمود نجيب حسني ،قانون العقوبات القسم ا8

 المراجع باللغة الانكليزية
1-    Nulyarimma V.Thmpson (1999), An introduction  introductio               to  

international criminal law                             

2- Ben saul , Defining terrism in international law ,  oxford monographs in 

international law ,2008 .p.131 
 القوانين
 2005لسنة  13ـ قانون الارهاب العراقي رقم 1 

  1969لسنة  111ـ قانون العقوبات العراقي رقم 2
 2000قانون الإرهاب البريطاني لسنة   ـ3
  2007قانون غسيل الأموال الباكستاني الصادر ـ 4
  1997ادر قانون محاربة الإرهاب الباكستاني الص ـ5
 2004ـ قانون العقوبات القطري لسنة 6

 الاتفاقيات الدولية 

  1979الرهائن الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ  ـ1
 1988اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية روما ـ2
 1991اتفاقية المتفجرات البلاستيكية  ـ3
  1977اتفاقية الإرهاب بالقنابل  ـ4
  1999ـاتفاقية تمويل الإرهاب 5
 .2005فاقية الإرهاب النووي سنة اتـ6
  1970اتفاقية لاهاي سنة  ـ7
  1971اتفاقية مونتريال لسنة ـ8


